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   تجميع التعليقات  -ثانيا  
   المنظمات الدولية        -باء  

 المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص                          -١ 
 ]الأصل بالإنكليزية[

 ]٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤[
  

   القانون الدولي الخاص     مسائل  -أولا  
العمــل عــلى تحقــيق التوحــيد "مؤتمــر لاهــاي مــن أجــل إلى عــلى ضــوء الولايــة المســندة  

، قـام المكتب الدائم بإجراء فحص دقيق للإشارات         "الـتدريجي لقواعـد القـانون الـدولي الخـاص         
كترونية  الإلاتإلى القـانون الـدولي الخـاص الـواردة في مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطاب            

وفي مذكّــرة ") اتفاقــية الــتعاقد الإلكــتروني "يشــار إلــيها فــيما يــلي باســم  و(في العقــود الدولــية 
 ").المذكّرة"يشار إليها فيما يلي باسم و، A/CN.9/577/Add.1(الأمانة 

وسـوف تنطـبق الاتفاقـية عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية فيما يتعلّق بتكوين أو            
ولا )). ١(١المادة  (بـين طـرفين يوجد مكانا عملهما في دولتين مختلفتين           أداء عقـد مـن العقـود        

 ). من المذكّرة٢٨الفقرة (تشترط الاتفاقية أن يوجد الطرفان في دولتين متعاقدتين 

أحــد ، ثم قــيام وتفــترض التعلــيقات التالــية وجــود عقــد يــندرج ضــمن نطــاق الاتفاقــية  
 .الطرفين برفع دعوى

  
   فعت أمامها الدعوى توجد في دولة غير متعاقدة       المحكمة التي ر -١ 

الفريق  أن    يبدو .دولة غير متعاقدة  يـرفع أحـد الطـرفين دعـوى أمـام محكمة توجد في               
تــنظر هــذه المحكمــة في قواعــد القــانون الــدولي الخــاص الــتي أراد أن العــامل الــتابع للأونســيترال 

نت هذه القواعد تعين القانون الموضوعي إذا كافتـأخذ ـا الدولـة الـتي يوجد ا مقر المحكمة،           
القانون هو الذي   يكـون ذلك    لأي دولـة مـن الـدول الأطـراف في اتفاقـية الـتعاقد الإلكـتروني،                 

 بغـض النظر عما إذا كانت دولة المحكمة ليست طرفا   ،) مـن المذكّـرة    ٣٢الفقـرة   انظـر   (ينطـبق   
القانون الموضوعي  الإلكتروني جزءا من    وتكـون اتفاقـية التعاقد      . في اتفاقـية الـتعاقد الإلكـتروني      
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يوجد حيثما  فإن هذه الاتفاقية تنطبق     ) ١(١وبموجـب المادة    . في تلـك الحالـة    الواجـب التطبـيق     
 . عمل الطرفين في دولتين مختلفتينامكان

  
   المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى توجد في دولة متعاقدة -٢ 

 أحد  ، فإن دولة متعاقدة كمة توجد في    إذا رفـع أحـد الطـرفين دعـوى أمام مح           )أ( 
المحكمة أيضا في قواعد    هذه  أن تنظر   هـو   تطبـيق أحكـام الاتفاقـية       الاحـتمالات الـتي تـؤدي إلى        

إذا كانت هذه ف. القـانون الـدولي الخـاص الـتي تـأخذ ا الدولة التي يوجد ا مقر هذه المحكمة                
 دولــة مــن الــدول الأطــراف في اتفاقــية  القواعــد تعــين القــانون الموضــوعي لهــذه الدولــة أو لأي 

 ). من المذكّرة٣٢الفقرة انظر (القانون هو الذي ينطبق يكون ذلك التعاقد الإلكتروني، 

تطبق  لدولة متعاقدة المحكمة التابعة   يبدو أن ثمة احتمالا آخر قد يجعل        ولكـن    )ب( 
 -فاقية الأمم المتحدة للبيع   من ات ) أ)(١(١ على غرار المادة     –تنص  هـو أن الاتفاقية     ، و الاتفاقـية 

) أي عندما يكون مكانا عمل الطرفين في دولتين مختلفتين(أـا تنطـبق في أي حالـة دولية    عـلى   
وأوردت المذكّرة أن هذا هو     . حـتى عـندما يكـون قـانون دولـة غير متعاقدة هو القانون المطبق              

ب الـتي دعت إلى التخلّي عن  الحـال بالنسـبة لاتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، ثم وضـحت الأسـبا         
ومــن ثمّ يمكــن ). ٣٢-٢٨الفقــرات (اشــتراط وجــود مكــاني عمــل الطــرفين في دولــة مــتعاقدة  

بغض النظر  بأن تطبق   في الاتفاقية   الأمر الوارد   وهذا  . بـأن بقية الأحكام تظلّ سارية     الافـتراض   
وإذا . دولة متعاقدة ة ل تابعمحكمة  إلى  سوى  يوجه  لا يمكن أن    ) لولا ذلك (عـن القـانون المنطبق      

حتى في الحالات التي   تفـادي الاضـطرار إلى تطبيق الاتفاقية        رغبـت إحـدى الـدول المـتعاقدة في          
يكـون فـيها القـانون المنطـبق هـو قـانون دولـة غـير مـتعاقدة، فإنـه يتعـين عليها أن تصدر إعلانا                  

ا لن تطبق هذه الاتفاقية     أ" مفاده  مـن اتفاقـية الـتعاقد الإلكتروني        ) ب)(١(١٨بموجـب المـادة     
ومن ". عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى تطبـيق قـانون دولة متعاقدة         (...) إلاّ  

، تشــمل كافــة  )ب)(١(١٨حالــة الإعــلان بموجــب المــادة     في ثم، فــإن الاتفاقــية، فــيما عــدا   
إلى تطبيقها  عزو  حجـة ت  حاجـة إلى    دون أي   ]) ١[١بـالمعنى الـوارد في المـادة        (الحـالات الدولـية     

 .تطبيق القانون الموضوعي لدولة من الدول المتعاقدة
  

   الاستنتاج -٣ 
) ب)(١(١٨ والجملــة الأولى مــن المذكّــرة ووجــود المــادة ٣٢-٢٨ الفقــرات يــبدو أن 

ــه  ــتعاقد الإلكــتروني  تنطــبق  في غــياب هــذا الإعــلان،  ،تؤكّــد أن ــية ال ــة   إذا) أ(اتفاق كانــت دول
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عندما يكون ) ب( في هذه الاتفاقية، بغض النظر عن القانون المنطبق، أو      طـرفا نفسـها   المحكمـة   
دولة المحكمة هو قانون دولة التي تعمل ا القـانون الـذي تعيـنه قواعـد القـانون الـدولي الخـاص              

). عندما لا تكون المحكمة في دولة متعاقدة      لا تكون لـه صلة بالموضوع إلاّ       وهـو أمـر     (مـتعاقدة   
أُقر " التي جاء فيها أنه     ، من المذكّرة  ٣٢ أن هذا الاستنتاج لا يتسق مع الفقرة         بـيد أنـنا نلاحـظ     

بـأن مشـروع الاتفاقـية، بصـيغته الحالـية، ينطـبق عـندما يكـون قـانون دولة متعاقدة هو القانون                      
 الخــاص الـمطــبق عــلى الــتعاملات الــتي تــتم بــين الطــرفين والــتي تحددهــا قواعــد القــانون الــدولي

 ".كمة، إذا لم يكن الطرفان قد اختارا القانون الواجب التطبيقلدولة المح

 مـن المذكّـرة يصـح عـلى المحكمـة الـتابعة لدولـة غـير متعاقدة،                 ٣٢ومـا قـيل في الفقـرة         
١٨ادة  ــاء في الم  ـــ باعتبار ما ج   ،دةـــة التابعة لدولة متعاق   ــ لا يصح على المحكم     يـبـدو أنه   ولكـن 

 اشتراط وجود مكاني عمل الطرفين      حـذف ردة في المذكّـرة بشـأن       وفي الشـروح الـوا    ) ب)(١(
إذا أيضا المحكمـة أن تطـبق الاتفاقية   تلـك  يتعـين عـلى   وسـوف   . مختلفـتين  مـتعاقدتين في دولـتين    

 ومـا دام مكانـا عمل الطرفين        ،كـان قـانون إحـدى الـدول غـير المـتعاقدة هـو الواجـب التطبـيق                 
 .يوجدان في دولتين مختلفتين

  
نطاق انطباق مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود  -ثانيا 

   الدولية وأثره المحتمل في اتفاقيات لاهاي
 بغية استبانة ،أجـرى المكتـب الدائـم دراسـة استقصـائية لجميع اتفاقيات لاهاي القائمة           

انظر المذكّرة التي   ( الإلكتروني   التي قد تؤثّر فيها اتفاقية التعاقد     حـالات اشتراط الشكل الكتابي      
 The Effect of the UNCITRAL Draft“ز بعنوان نـأعدهـا كـلّ مـن آندريا شولتز ونيكولا تيمي   

Convention on Electronic Communications in International Contracts on the Haque 

Conventions” ، لـــية رقـــمالموقـــع الشـــبكي ، مـــتاحة عـــلى ٢٠٠٥مـــارس /، آذار٣١وثـــيقة أو
www.hcch.net  عـنوان   تحـت“Work in Progress” - “General Affairs” .   واسـتبانت الدراسـة

الاستقصـائية اتفاقـية واحـدة يـرجح أن تتأثّر باتفاقية التعاقد الإلكتروني، وألاّ تتسق مع روحها                 
اقـية هـي اتفاقية     وهـذه الاتف  ). ٣(و  ) ٢(٩الـتي نصـت علـيها المـادة         " قـاعدة المعـادل الوظـيفي     "

 بشـأن القـانون الواجب التطبيق على نظم الممتلكات   ١٩٧٨مـارس   / آذار ١٤لاهـاي المؤرخـة     
ــه لــيس مــن الواضــح إن كانــت عقــود الممــتلكات الزوجــية المــبرمة      . الزوجــية ومــع ذلــك، فإن

ويعود السبب في ذلك إلى     . بموجـب هـذه الاتفاقـية سـوف تشـملها اتفاقـية الـتعاقد الإلكتروني              
 ويكتـنف الغمـوض الـذي يكتـنف نطـاق الانطـباق الإيجـابي لاتفاقـية الـتعاقد الإلكـتروني          بعـض  

 .الاستثناءات الصريحة من هذا النطاق
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   نطاق الانطباق الإيجابي لاتفاقية التعاقد الإلكتروني -١ 
تنطـبق الاتفاقـية عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية فـيما يـتعلّق بتكوين وأداء عقد             

وإذا لم يكـن للشخص     )). ١(١المـادة   ( يوجـد مكانـا عمـلهما في دولـتين مختلفـتين             بـين طـرفين   
ؤخـذ في الاعتــبار  تولا )). ٣(٦المـادة  (الطبـيعي مكـان عمـل، فإنـه يؤخـذ بمحــل إقامـته المعـتاد        

لـدى تقريـر انطـباق هـذه الاتفاقـية جنسـية الطـرفين ولا الصـفة المدنـية أو التجارية للطرفين أو                        
 )).٣(١المادة (للعقد 

، عـلى جمـيع أنواع العقود    ١وهـذا الأمـر يوحـي بـأن الاتفاقـية تنطـبق، بموجـب المـادة                  
. ٢ بموجــب المــادة إلاّ مــن حيــث اســتبعاد بعــض هــذه المواضــيع بغــض الــنظر عــن موضــوعها، 

ومن ناحية أخرى، جاء    . وبذلـك، فـإن عقـد الممـتلكات الزوجـية في حـد ذاته تشمله الاتفاقية               
اللجـنة نوهـت خصوصـا بالاقـتراح الداعي إلى ألاّ يقتصر نظر       "ذكّـرة أن     مـن الم   ١٠في الفقـرة    

الفـريق العـامل عـلى العقود الإلكترونية بل أن يشمل العقود التجارية بصفة عامة، بغض النظر                 
ــتفاوض بشــأا    ــيلة المســتخدمة في ال ــذا الكــلام   ". عــن الوس ــم أن ه ــلى وســائل   يورغ ــز ع ركّ

وكأنـه اسـتند إلى الافـتراض بـأن الاتفاقـية تنطـبق على العقود       الاتصـال المسـتخدمة، فإنـه يـبدو         
الفريق العامل يأمل بأن " من المذكّرة أن   ٥٨وجاء في الفقرة    . الـتجارية دون غيرهـا من العقود      

لا سـيما تلك     –تجـد الـدول مشـروع الاتفاقـية مفـيدا لتسـهيل إعمـال صـكوك دولـية أخـرى                     
ن الأونســيترال أُســندت إيــبدو منطقــيا مــن حيــث اتي الانضــباط الــذهــذا و". المــتعلقة بالــتجارة

نص مشروع غير أنه لا ". زيـادة تنسـيق وتوحيد القانون التجاري الدولي تدريجيا        "إلـيها ولايـة     
ومن أجل  .  الانضباط الذاتي  هذايتجلّى فيه    مـن المذكّرة     ٢٦الفقـرة   لا  الاتفاقـية في حـد ذاتـه و       

) ١٩لحاجة إلى إصدار إعلان بموجب المادة       ومـا قـد ينـتج مـن لـبس بشـأن ا            (تفـادي أي شـك      
لا تتناول سوى بوضوح في التقرير التفسيري على أن الاتفاقية  أن ينص   يفضـل المكتـب الدائـم       

 .العقود التجارية أو المتصلة بالتجارة
  

   الاستثناءات من النطاق -٢ 
 ٢المــادة أن هــذا التوضــيح هــو بديــل صــالح يغــني عــن إدراج اســتثناء إضــافي في   نــرى  
 عــلى ،ودون هــذا التوضــيح". العقــود الــتي يحكمهــا قــانون الأســرة أو قــانون المــيراث  "يتــناول 

العقود المبرمة لأغراض شخصية    " في الـتقرير التفسيري، لا يكون الاستثناء الحالي بشأن           ،الأقـلّ 
ــية  ــية أو منـزل ــوارد "أو عائل ــادة ، ال ــيا ،)أ)(١(٢في الم ــتفادي  كاف ــبسل هــذه أن في حــين و. الل

 يمكــن مــن حيــث المــبدأ أن –في اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع أولا خدمت  الــتي اســت–الصــيغة 
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فإن تسـتخدم لاسـتبعاد عقـود الممتلكات الزوجية من نطاق انطباق اتفاقية التعاقد الإلكتروني،               
 من ٣٣ انظر الفقرة" (عقود المستهلكين"تشير إلى الفهـم المـتعارف علـيه لـتلك الصيغة هو أا      

 من المذكّرة شراء البضائع من جانب المستهلكين وتذكر   ٣٥ولذلـك تتـناول الفقرة      ). المذكّـرة 
. أن الفـريق العـامل اتفـق عـلى ضـرورة اسـتبعاد هذه الحالات كليا من نطاق مشروع الاتفاقية                 

قــد ) عاتفاقـية البـي  (وبعـبارة أخـرى، فـإن الـنطاق الإيجـابي الضـيق لاتفاقــية الأمـم المـتحدة للبـيع          
في الفهم  " العقـود المـبرمة لأغـراض شخصـية أو عائلية أو منـزلية           "ضـيق أيضـا مـن معـنى عـبارة           

 )١(.المتعارف عليه
  

   ١٩المادة  -٣ 
آخر (لعدم التطبيق للآلية المتطورة بشأن الاختيار العام     بالـتقدير    المكتـب الدائـم      يشـعر  

 والعــودة إلى اختــيار ،))٣(١٩المــادة (ددة محــعــدم تطبــيق اتفاقــيات ، واختــيار ) )٢(١٩المــادة 
وتتيح هذه  )). ٣(١٩المادة  (العام لعدم التطبيق    بالنسـبة لاتفاقيات محددة بعد الاختيار       التطبـيق   

المــادة المــرونة للــدول الأطــراف في الاتفاقــيات الــتي تــندرج بوضــوح في نطــاق اتفاقــية الــتعاقد    
اي بشـأن نظـم الممـتلكات الزوجـية المذكورة أعلاه،     أمـا فـيما يـتعلّق باتفاقـية لاه ـ        . الإلكـتروني 

فـإن هذه المادة غير كافية لضمان عدم انطباق اتفاقية التعاقد الإلكتروني عليها، وقد تؤدي إلى                 
 . يتسق مع أحكامها ومع روحهالا، الأمر الذي من شأنه أ هذهتطبيق اتفاقية لاهايتجزئة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

______________ 
راجع .  لدى منظمات دولية أخرى، مثل مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص   الموجودبما في ذلك الفهم   (1) 

 . للمحاكمالاختيار الحصريالمتعلقة باتفاقات لاتفاقية ل من المشروع الأولي ٢ من المادة ٢و  ) أ(١الفقرتين 


